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 استجابة القوانین العراقیة لمتطلبات اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة غسیل الأموال

  

 ذو الفقار علي رسن ألساعدي  .د

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  

  :المستخلص 

عن تعتبر جریمة غسیل الأموال من اخطر جرائم العصر فھي التحدي الحقیقي إمام مؤسسات المال والإعمال فضلاً 
لذا , كونھا امتحان لقدرة القواعد القانونیة على تحقیق فعالیة مواجھة الأنشطة الجرمیة ومكافحة أنماطھا المستجدة 

تبرز أھمیة ھذه الدراسة كون ھذه الجریمة تعد لاحقة لأنشطة جرمیة حققت عوائد غیر مشروعة فكان لزاماً إسباغ 
لیتاح استخدامھا بیسر وسھولة لذا فھي تعد مخرجاً ) الأموال القذرة(ـالمشروعیة على العائدات الجرمیة أو ما یعرف ب

لمأزق المجرمین المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمھم خاصة تلك التي تدر أموالا باھظة كتجارة المخدرات 
ي تتلاقى فیھ الجھود وتھریب الأسلحة وأنشطة الفساد المالي وبالنظر لما تتطلبھ ھذه الجریمة من نشاط تعاوني إجرام

الشریرة لخبراء المال وخبراء التقنیة إضافة إلى جھود غیر الخبراء من المجرمین لذا فان ھذا النوع من الجرائم یتطلب 
عملاً وتعاوناً دولیاً على مستوى التشریعات الوطنیة والمنظمات الدولیة یتجاوز الحدود الجغرافیة مما جعلھا جریمة 

مات عالیة لذا فلیس من السھل مكافحتھا دون جھد دولي وتعاون شامل یحقق فعالیة أنشطة عابرة للحدود ذات س
  . المكافحة
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  تمھیـــد

تعتبر جریمة غسیل الأموال من اخطر ج رائم العص ر فھ ي التح دي الحقیق ي إم ام مؤسس ات الم ال والإعم ال فض لا ع ن             
  .قیق فعالیة مواجھة الأنشطة الجرمیة ومكافحة أنماطھا المستجدةكونھا امتحان لقدرة القواعد القانونیة على تح

لذا تبرز أھمیة ھذه الدراسة كون ھذه الجریمة تعد لاحقة لأنشطة جرمیة حققت عوائد غیر مشروعة فكان لزاما إسباغ  
یس ر وس ھولة ل ذا    لیت اح اس تخدامھا ب  ) الأم وال الق ذرة  (صفة المشروعیة على العائدات الجرمیة أو ما یعرف اصطلاحا بـ

فھي تعد مخرجا لمأزق المجرمین المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات ج رائمھم خاص ة تل ك الت ي ت در أم والا باھظ ة        
كتجارة المخدرات وتھریب الأسلحة وأنشطة الفساد المالي وبالنظر لما تتطلبھ ھذه الجریمة م ن نش اط تع اوني إجرام ي     

لمال والمصارف وخبراء التقنیة إضافة إلى جھ ود غی ر الخب راء م ن المج رمین ل ذا       تتلاقى فیھ الجھود الشریرة لخبراء ا
فأن ھ ذا الن وع م ن الج رائم یتطل ب عم لا وتعاون ا دولی ا عل ى مس توى التش ریعات الوطنی ة والمنظم ات الدولی ة یتج اوز                

كافحتھ ا دون جھ د دول ي    الحدود الجغرافیة مما جعلھا جریمة عابرة للحدود ذات س مات عالمی ة ل ذا فل یس م ن الس ھل م      
  .وتعاون شامل یحقق فعالیة أنشطة المكافحة

لذا وبغیة تسلیط الضوء على ھذا الموضوع لابد من تناولھ في مطلبین نكرس الأول لعرض التعریف بجریمة غسیل  
 .الأموال في حین نبحث في الثاني وسائل مكافحة جریمة غسیل الأموال وھو ما سنتناولھ تباعا

 

  التعریف بجریمة غسیل الأموال:  ولالمطلب الأ

سنتناول ھذا الموضوع في ثلاث نقاط نخصص الأولى لبیان مفھ وم الجریم ة وأركانھ ا ف ي ح ین نك رس الثانی ة لع رض          
  .مراحل غسیل الأموال إما الثالثة فنعرض فیھا لصور ھذه الجریمة وسنخصص فرعا لكل نقطة من ھذه النقاط الثلاث

  جریمة غسیل الأموال وأركانھامفھوم :  الفرع الأول

لتسلیط الضوء على ھذا الموضوع لابد من بحثھ في نقطتین نكرس الأولى لبیان مفھوم جریمة غسیل الأموال في حین 
  .نعرض في الثانیة أركان ھذه الجریمة

  .مفھوم جریمة غسیل الأموال:أولا

ضوع وعلى الرغم من تعدد التعاریف المطروحة حظیت ھذه الجریمة باھتمام المؤتمرات الدولیة المعنیة بھذا المو
  . لغسیل الأموال إلا أنھا من حیث الأساس تكاد تكون متفقة من حیث المضمون والجوھر

فعلى صعید المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات  
عملیة تحویل الأموال أو نقلھا مع العلم بأنھا مستمدة من أیة جریمة أو (یمة بأنھا ھذه الجر 1988وغسیل الأموال لعام 

من فعل من أفعال الاشتراك في مثل ھذه الجریمة بھدف إخفاء أو تمویھ المصدر غیر المشروع للأموال أو بقصد 
  .)1( )لأفعالھمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل ھذه الجریمة على الإفلات من العواقب القانونیة 

                                                        

  :ربيبحث منشور على الموقع الالكتروني للقانون الع –وسائل مكافحة غسیل الأموال  -عقیل یوسف مقابلھ.أنظر د  1
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عملیة تحویل الأموال المتحصلة من أنشطة (بأنھا  1990كما عرفھا دلیل اللجنة الأوروبیة لغسیل الأموال الصادر عام  
جرمیة بھدف إخفاء أو إنكار المصدر غیر الشرعي والمحظور لھذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما لیتجنب 

  .)1( )بمتحصلات ھذا الجرمالمسؤولیة القانونیة عن الاحتفاظ 

الذي یستشف من التعریفین الوارد ذكرھم ا ف ي أع لاه اتفاقھم ا م ن حی ث إن ھ ذه الجریم ة تع د تبعی ة أو جریم ة لاحق ة              
لجریمة أخرى أو لأنشطة جرمیة سابقة علیھا فضلاً عن الغایة المتواخاة من وراء ارتك اب مث ل ھ ذا الن وع م ن الج رائم       

  .إخفاء المصدر غیر المشروع للأموال أو المساعدة غیر القانونیةوالذي یتجسد ھنا بفعل 

إما على صعید التشریعات الوطنیة فقد ذھبت تشریعات معظم دول العالم على إیراد مفھوم خاص لجریمة غسیل الأموال  
یة ض   من ق   انون خ   اص بھ   ذا الخص   وص كجمھوری   ة الع   راق والإم   ارات العربی   ة المتح   دة والمملك   ة العربی   ة الس   عود   

وجمھوریة السودان وفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة ف ي ح ین اتجھ ت تش ریعات دول أخ رى إل ى إی راد مفھ وم ھ ذه          
  .الجریمة ضمن تضاعیف تشریعاتھا العقابیة العامة كالجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة والمملكة المغربیة

كل عمل ینطوي عل ى نق ل   (مارات العربیة المتحدة بأنھا في دولة الإ 2002لسنة ) 4(فقد عرفھا القانون الاتحادي رقم  
أو إیداع أو إخفاء أو تمویھ حقیقة تلك الأموال المتحصلة من جرائم المخ درات والخط ف والقرص نة والإرھ اب والاتج ار      

م ال الع ام   غیر المشروع في الأسلحة الناریة والذخائر وجرائم الرشوة والاختلاس والاحتیال وما یتصل بھا والإضرار بال
  ). وأیة جریمة أخرى ذات الصلة التي تنص علیھا الاتفاقیات التي تكون الدولة طرفاً فیھا

الذي یتجلى من موقف المشرع الإماراتي انھ أطلق العنان لض م العدی د م ن الج رائم الت ي یمك ن إن تق ع مس تقبلا بس بب           
التقنی ة ف ي ارتك  ابھم الج رائم وظھ ور ج  رائم ل م یك  ن      التط ور التقن ي الھائ  ل ولج وء الكثی ر م  ن المج رمین إل ى اس  تخدام       

وأی ة جریم ة أخ رى ذات الص لة الت ي ت نص       (... المشرع قد أخذھا بعین الاعتبار فحسنا فعل المشرع عندما أورد عب ارة  
م وال  علیھ فلو إن المشرع لم یورد النص الأخیر لكان ت جریم ة غس یل الأ   ) علیھا الاتفاقیات التي تكون الدولة طرفاً فیھا

من القانون أعلاه دون إن تضم بین ثنایاھا الجرائم المستحدثة أو المستجدة ) 2(تقتصر على الجرائم المحددة في المادة 
  .)2( مستقبلاً

لسنة ) 35(من قانون مكافحة غسیل الأموال الكویتي رقم ) 2(وعلى ھذا المنوال سار المشرع الكویتي إذ نصت المادة  
عملیة أو مجموعة من العملیات مالیة أو غیر مالیة تھدف إلى إخفاء أو (غسیل الأموال بأنھا إلى تعریف جریمة  2002

تمویھ المصدر غیر المشروع للأموال أو عائدات أي جریمة وإظھارھا في صورة أموال أو عائدات متحص لة م ن مص در    
  .)3( )مشروع

                                                        

  

  :بحث منشور على الموقع الالكتروني –جرائم غسیل الأموال  –یونس عرب .أنظر د  1

www.arablaw.com  

منھ ) 2(في المادة  2003لسنة ) 2(نص قانون غسیل الأموال السوداني رقم  2002لسنة ) 4(وعلى غرار المشرع الإماراتي في قانون رقم   2
نشرت على الموقع  2004/دیسمبر  1نوفمبر الى  27ینظر بھذا الحلقة العلمیة البحرینیة لمكافحة المخدرات وغسیل الاموال للفترة من 

                    www.menafatf.com                                                                     :                                         الالكتروني

وق انون مكافح ة غس یل     2001لس نة  ) 318(م ن ق انون غس یل الام وال رق م      ) 3(وعلى ھذا النھج سار المشرع اللبن اني بموج ب احك ام الم ادة       3
المرج ع   – منھ ینظر الحلقة العلمیة البحرینی ة لمكافح ة المخ درات وغس یل الام وال     ) 1(في المادة  2001لسنة ) 4(الاموال البحریني رقم 

  .نفسھ

http://www.arablaw.com
http://www.menafatf.com
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نص القانوني عندما جعل من عملیة إخفاء المصدر غیر إن موقف المشرع الكویتي ھو الأجدر بالإتباع ذلك لأنھ أطلق ال 
  .المشروع للأموال وإظھاره في صورة أموال مشروعة السبب أو الغایة الكامنة وراء نشوء أو قیام ھذه الجریمة

لس  نة ) 39(كم ا ذھب  ت تش ریعات بع  ض ال دول كالمملك  ة العربی ة الس  عودیة ف  ي ظ ل نظ  ام مكافح ة غس  یل الام وال رق  م          
م ن ھ ذا النظ ام لتض یف ال ى م ا س بق ذك ره م ن          ) 2(الى تبني مفھ وم اوس ع لھ ذه الجریم ة اذ ج اءت الم ادة       ) 1( 2005

حالات في القوانین اعلاه حالات جدی دة منھ ا تموی ل الارھ اب والاعم ال الارھابی ة والمنظم ات الارھابی ة وھ ذا یعن ي ان ھ            
یا في ھذه الجریمة ولعل الغایة من وراء ذكر ھذه الحالة مجرد قیام شخص ما بتمویل الاعمال الارھابیة یعتبر فاعلا اصل

ضمن الاحكام الخاصة بتعریف جریمة غس یل الام وال یرج ع ال ى انتش ار الاعم ال والمنظم ات الارھابی ة ف ي كاف ة انح اء            
المعم  ورة و تع  الي دع  وات ال  بعض م  ن رج  ال ال  دین المتط  رفین والس  لفیین لتموی  ل ھ  ذه الاعم  ال مض  فین علیھ  ا ط  ابع      

لمقاومة و الجھاد في سبیل االله وحسنا فعل المشرع السعودي في ای راده مث ل ھ ذا ال نص ض من الح الات الخاص ة بھ ذه         ا
  . الجریمة

وانتش ار الجریم ة    2003اما بخصوص موقف المشرع العراقي من ھذه الجریمة فقد صدر في العراق بع د اح داث ع ام     
لفلت  ان الأمن ي الت ي م ر بھ ا القط ر وانتش ار ح الات الفس  اد الاداري        المنظم ة الت ي ت زامن وجودھ ا وانتش ارھا م ع حال ة ا       

والمالي وبروز حالات جدیدة لم یكن المجتمع العراقي یألفھا في الفترات السابقة كتج ارة المخ درات والاعم ال الارھابی ة     
نون مكافح ة غس یل   وظھور التنظیمات والمجامیع المسلحة نقول صدر قانون خاص لمكافحة ھذه الجریمة اطلق علیھ قا

ك ل م ن ی دیر أو یح اول إن     (منھ على تعریف ھ ذه الجریم ة بأنھ ا    ) 3(نصت المادة   ) 2( 2004لسنة ) 93(الاموال رقم 
یدیر تعاملا مالیا یوظف عائدات بطریقة ما لنشاط غیر قانوني عارفا بأن المال المستخدم ھو عائدات بطریقة م ا لنش اط   

عائدات بطریقة م ا لنش اط غی ر ق انوني عارف ا       یرسل او یحیل وسیلة نقدیة او مبالغ تمثلغیر قانوني او كل من ینقل او 
  .بأن ھذه الوسیلة النقدیة او المال یمثل عائدات بطریقة ما لنشاط غیر قانوني

مع نیة المساعدة على تنفیذ نشاط غیر ق انوني او الاس تفادة م ن نش اط غی ر ق انوني او لحمای ة ال ذین ی دیرون           . أ
  .الغیر قانوني من الملاحقة القضائیةالنشاط 

 :العلم بأن التعامل مفتعل كلا او جزءا لغرض . ب
 .التستر او اخفاء طبیعة او مكان او مصدر او ملكیة او السیطرة على عائدات النشاط الغیر قانوني .1
  ).لتفادي تعامل او لزوم اخبار احد .2

ه الجریم ة م ا یتعل ق منھ ا بتموی ل الجریم ة والاعم ال        من ھ ال ى احك ام ھ ذ    ) 4(كما واضاف المشرع العراق ي ف ي الم ادة     
الارھابی  ة ف  اعتبر ف  ي حك  م الفاع  ل الاص  لي لھ  ذه الجریم  ة ك  ل م  ن یق  دم م  ال او یخف  ي او یتس  تر عل  ى طبیع  ة او مك  ان       

ی ذ  اوعائدیة المال عارفا او قاصدا بأن ھذا المال یستعمل للتھیئة لغرض او تنفیذ خرق للق انون او التھیئ ة لغ رض او تنف   
التستر على الفرار من ارتكاب اي خرق كھذا او یحاول او یتأمر على نشاط كھذا او كل م ن یق دم او ی دعو شخص ا أخ را      
لتقدیم مال او دعم اوتمویل لتنفیذ عمل او امتن اع یق دم فائ دة ال ى جماع ة ارھابی ة او بقص د تس بب الم وت او اذى ب دني           

  .ھمة فعالة في شحن وضع الصراع المسلحخطیر لشخص مدني او اي شخص اخر لیست لدیھ مسا

وبذلك یكون المشرع العراقي قد جاء بأحكام ربما تكون من وجھة نظرنا المتواضعة ھي الامثل مقارنة مع ما ج اءت ب ھ   
التشریعات الاخرى ذلك لانھ جعل من طریقة التصرف وعائدیة ومصدر الاموال ھي المعی ار ف ي انض واء الش خص تح ت      

  .ة من عدمھأحكام ھذه الجریم

  

                                                        

  .المرجع نفسھ –ینظر الحلقة العلمیة البحرینیة لمكافحة المخدرات وغسیل الاموال   1

  .2004في  3984نشر ھذا القانون في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد   2
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اما على صعید الفقھ الجنائي فقد تعددت التعاریف التي قیلت بھذا الخصوص الا انھا تكاد جمیعھا تقترب من بعضھا من  
عملی ة إض فاء الص فة الش رعیة     (إل ى تعری ف ھ ذه الجریم ة بأنھ ا      ) 1(حیث المضمون والجوھر فقد انبرى بع ض الفقھ اء   

 )2(ف ي ح ین عرفھ ا بع ض أخ ر     ) ظمة ف ي محاول ة لاخف اء المص در الحقیق ي لل دخل      على الاموال الناتجة من الجریمة المن
عملی  ة الغ  اء الاص  ل غی  ر الش  رعي ل  بعض الام  وال المتحص  لة م  ن جریم  ة م  ا بكاف  ة الط  رق الممكن  ة ك  ي یع  اد          (بأنھ  ا 

  ).الاستثمارھا في اعمال اقتصادیة بعیدة كل البعد عن الاعمال غیر الشرعیة التي تحصلت منھا ھذه الامو

جریم ة تبعی ة ینص ب نش اطھا عل ى الام وال الناتج ة ع ن الجریم ة الاص لیة الت ي            (في تعریفھا بأنھا  )3(كما ذھب أخرون 
غالبا ما تكون قد وقعت في بلد غیر البلد الذي تم فی ھ غس یل الام وال بم ا یعن ي م ن خلال ھ بعث رة عناص ر الجریم ة عب ر            

  ).اكثر من دولة

عملیة ذات طابع دولي في الاغل ب ی تم بمقتض اھا    (لنا ان جریمة غسیل الاموال ما ھي الا من كل ماتقدم اعلاه یستشف  
ضخ الام وال المتحص لة م ن الانش طة غی ر المش روعة لاح دى الج رائم المنظم ة بغی ة اخف اء او نق ل او تحوی ل او تغیی ر               

یر القانوني لھا لتبدو للعیان انھا اموال طبیعة او ملكیة او نوعیة تلكم الاموال للتغطیة والتمویھ والتستر على المصدر غ
  ).مشروعة او استخدام ھذه الاموال في تمویل الاعمال او العملیات الارھابیة

  :أرتأینا الاستقرار على التعریف اعلاه لعدة اسباب من جملتھا 

حق ة لجریم ة   اضفى صفة الجریمة التبعیة على جریمة غسیل الاموال فالاخیرة ما ھي في حقیقتھا الا جریمة لا .1
مرتكبة بمعنى انھا تفترض وقوع جریمة سابقة علیھا كالاتجار بالمخدرات او الفس اد الم الي او الاداري او اي   

  .جریمة اخرى تنص علیھا القوانین المختصة بھذا الموضوع
اجل  ى الھ  دف او الغای  ة الاساس  یة م  ن وراء ارتك  اب ھ  ذه الجریم  ة المتمث  ل بأض  فاء ص  فة الش  رعیة عل  ى ھ  ذه     .2

لاموال التي ھي في حقیقتھا اموال غیر مشروعة او قذرة وبغض النظر عن الكیفیة التي تم بھا اخف اء الص در   ا
 .غیر لمشروع لھذه الاموال او استخدام اموال ما في سبیل تمویل الاعمال او الخلایا الارھابیة

لمنظم ة كتج ارة المخ درات    اوضح عائدیة ھذه الاموال او مصدرھا الذي یرجع في معظم ص ورھا ال ى الج رائم ا    .3
او من التجارة غیر المش روعة للاس لحة او الرقی ق اض افة ال ى      ) الیاقات البیضاء(او الفساد الاداري او المالي 

 .الخ...جرائم التھرب الضریبي
اضفى السمة او الطابع الدولي على ھذه الجریمة كون ان ھذا النوع من الجرائم یتطلب نشاطا تعاونیا إجرامیا  .4

ق  ى فی  ھ الجھ  ود الش  ریرة لخب  راء الم  ال والمص  ارف وخب  راء التقنی  ة إض  افة إل  ى جھ  ود غی  ر الخب  راء م  ن    تتلا
 .المجرمین

  

  

  .أركان جریمة غسیل الاموال:ثانیاً

جریم  ة غس  یل الام  وال حالھ  ا ح  ال اي جریم  ة اخ  رى یتطل  ب لقیامھ  ا الارك  ان العام  ة للج  رائم المنص  وص علیھ  ا ف  ي          
, النتیج ة الجرمی ة   , الفع ل الجرم ي   (ال ركن الش رعي و ال ركن الم ادي     (ان واع الج رائم ممثل ة     التشریعات العقابیة لكاف ة 

                                                        

  . 18ص -2006 -الاسكندریة -منشأة المعارف –مكافحة عملیات غسیل الاموال –سمیرالخأیب.ینظر د  1

  .8ص -2007 -بیروت -منشأة المعارف -مكافحة غسیل الاموال والاتجات العالمیة والتجربة المصریة -سمیر الشاھد.ر دینظ  2

  .22-21ص -2005 -الاسكندریة -دار المطبوعات الجامعیة -الوجیز في مكافحة جریمة غسیل الاموال -عبد الوھاب عرفة.ینظر د 3
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اض افة ال ى ض رورة ت وافر ال ركن       )العل م بالفع ل الجرم ي   , الجرمی ة   الارادة(اضافة الى الركن المعنوي ) العلاقة السببیة
  :اولھ تباعا وعلى النحو الاتيوھذا ما سنتن )1( )الركن المفترض(الخاص او كما یطلق علیھ البعض بـ

  :الركن المفترض. 1

ان الركن المفترض في جریمة غسیل الاموال یتمثل بالجریمة الاصلیة او الاولیة فكما سبق القول ان ھذه الجریم ة تع د    
جریمة اثر او نتیجة ش أنھا ف ي ذل ك ش أن جریم ة اخف اء الاش یاء المتحص لة م ن جریم ة والمنص وص علیھ ا ف ي الم ادة               

ومن ثم فھي تفترض وجودا مسبقا لجریمة جنائیة حق ق   1969لسنة ) 111(من قانون العقوبات العراقي رقم ) 460(
مرتكبھا فائدة او منفعة مباشرة او غیر مباشرة منھا وھذه الجریمة السابقة قد تنص علیھا بعض التشریعات على سبیل 

م ن الق انون   ) 3(مكافح ة غس یل الام وال المص ري والم ادة      من ق انون  ) 2(الحصر كما ھو الحال علیھ في كل من المادة 
نش اط غی ر   (او قد یأتي التشریع على ص یغة الاط لاق بمعن ى ان ھ ی ذكر عب ارة        2002لسنة ) 4(الاتحادي الاماراتي رقم 

 تاركا المجال مفتوحا لشمول اكب ر ع دد ممك ن م ن الج رائم فیھ ا كم ا ھ و الح ال         ) مصدر غیر مشروع(او عبارة ) قانوني
 2002لس نة  ) 35(والق انون الك ویتي رق م     2004لس نة  ) 93(علیھ في ظل قانون مكافحة غسیل الاموال العراقي رقم 

  :ومن ضمن صورالجرائم التي یمكن شمولھا بھذه الجریمة ھي

 .جریمة الاتجار بالمخدرات وبالرقیق وخطف الأشخاص واحتجازھم .1
 .الجرائم الإرھابیة .2
  .الاتجار بالآثار المسروقة  .3
 ).جرائم الیاقات البیضاء(جرائم الفساد المالي والإداري  .4
 .جرائم الاتجار غیر المشروع للأسلحة والذخائر .5
 .جرائم التھرب الضریبي .6
 .الجرائم المخلة بالوظیفة العامة كالاختلاس والرشوة والمخلة بالثقة العامة كجرائم التزویر .7
 . یھا من قبل الدولةأي جریمة أخرى یمكن إن ترد في اتفاقیة ما مصادق عل .8
  
  

  :الركن المادي للجریمة. 2

إن الركن المادي في جریمة غسیل الأموال یتمثل ف ي ك ل س لوك إجرام ي یص در ع ن الفاع ل لتحقی ق نتیج ة معین ة وان            
السلوك الإجرامي في ھذه الجریمة قد یتسع في بعض الأحیان بحیث یس تغرق الس لوك الس لبي أو الامتن اع أیض ا إض افة       

والس لوك  . لسلوك الایجابي وقد یضیق لیقتص ر عل ى الأخی ر دون الأول وذل ك حس ب التش ریعات الخاص ة بك ل دول ة         إلى ا
ف ي  ) الحف ظ والإی داع  (الإجرامي في ھذه الجریمة یتمثل بفعلي الحیازة والتصرف عل ى أس اس إن فع ل الحی ازة یس تغرق      

ل  ذا فم  ا ھ  و المقص  ود بفعل  ي الحی  ازة      ) ل والتحوی  لأفع  ال الإدارة والاس  تبدال والاس  تثمار والنق     (ح  ین یض  م التص  رف   
  والتصرف؟

الحیازة ھي استعمال الشيء والانتفاع ب ھ وھ ي ام ا ان تك ون حی ازة تام ة بمعن ى ان الفاع ل ل ھ ح ق التص رف بالش يء              
والظھ ور علی ھ بمظھ ر المال ك او حی  ازة ناقص ة وھ ي اس تعمال الش يء دون ان یت  وافر قص د تمل ك الش يء ف ي ح  ین ان             

  ).2(تصرف بالشيء یشمل كافة اوجھ التصرفات القانونیة كالبیع والشراء والرھن والھبة والایجارال

وسبق إن نوھنا فیما سبق بأن الركن المادي لأي جریمة یتطلب وجود سلوك جرمي ونتیجة مترتب ة عل ى ھ ذا الس لوك      
إلا إن الأم ر یختل ف ف ي جریم ة غس یل الأم وال        وعلاقة سببیة وبالتالي فأنھ بانتفاء احد تلكم العناصر لا وجود للجریم ة 

                                                        

م ن ق انون العقوب ات العراق ي     ) 453(احد عقود الأمانة كشرط لوقوع جریمة خیان ة الأمان ة حس ب الم ادة     كتسلیم مال منقول إلى الغیر بناء على  1
  . من القانون) 307(وشرط توافر صفة الموظف العام فیمن یرتكب جریمة الرشوة المادة 

  371ص-1996-دبغدا-مطبعة الزمان -)القسم الخاص(شرح قانون العقوبات  -فخري عبد الرزاق الحدیثي.ینظر د  2 
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لا  )1(لاعتبارھ ا م ن ج رائم الخط ر     ذلك لان ھذه الجریمة لما تمثلھ من تھدید كبیر وخطی ر عل ى الأم ن ال وطني لدول ة م ا      
  .یتطلب المشرع العقابي تحقیق النتیجة الجرمیة لقیام ھذه الجریمة لان النتیجة تندمج دائما وأبدا مع السلوك ألجرمي

  

  :الركن المعنوي للجریمة. 3

من المعلوم إن الركن المعنوي للجریمة ھو علاقة تربط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني تتمثل في سیطرة الجاني  
  .).2(على الفعل وأثاره وجوھر ھذه العلاقة العلم والإرادة 

  :والقصد ألجرمي في جریمة غسیل الأموال على نوعین

وھو علم الجاني ب أن الم ال موض وع الغس ل متحص ل م ن إح دى الج رائم الت ي ت م ذكرھ ا ف ي أع لاه               القصد ألجرمي العام
واتجاه إرادتھ إلى ذلك علیھ فأن كان الجاني یجھل إن المال متحصل من أي م ن الج رائم المنص وص علیھ ا ف ي الق انون       

بنص ھ عل ى    2004لس نة  ) 93(رق م   م ن ق انون مكافح ة غس یل الأم وال     ) 3(وھو م ا أك ده المش رع العراق ي ف ي الم ادة       
فلا یتوافر ) بقصد التستر أو إخفاء طبیعة أو مكان أو مصدر أو ملكیة أو السیطرة على عائدات النشاط غیر القانوني(...

القصد الجنائي العام لدیھ وبالتالي لا تقوم الجریمة فعلى سبیل المث ال فل و تس لم موظ ف مبلغ ا كبی را م ن الم ال م ن اح د           
وكان ھذا الأخیر قد قدم المبلغ على سبیل الرشوة في حین اعتق د الموظ ف ان ھ مقاب ل دین ھ ال ذي ل ھ ف ي ذم ة          الأشخاص 

ذلك الشخص وقام الموظف بإیداع ھ ذا المبل غ ف ي اح د المص ارف الت ي تق ع خ ارج دولت ھ لا یمك ن اعتب ار ھ ذا الموظ ف              
   .مرتكبا لجریمة غسیل الأموال لانتفاء القصد ألجرمي العام لدیھ

ھو تعمد نتیجة معینة أو إلحاق ضرر خاص وھذا ما أبرزه المشرع العراقي على وجھ الدق ة ف ي    القصد ألجرمي الخاص
عندما اشترط لقیام ال ركن المعن وي لھ ذه الجریم ة      2004لسنة ) 93(من قانون مكافحة غسیل الأموال رقم ) 3(المادة 

المساعدة على تنفیذ نشاط غی ر ق انوني أو الاس تفادة م ن نش اط       نیة(...تحقق القصد ألجرمي الخاص فیھا والذي یتمثل 
  ).  غیر قانوني أو لحمایة الذین یدیرون ھذا النشاط من الملاحقة القضائیة

وھنا تثور اشكالیة فیما یتعلق بالنطاق الزماني لتحقیق القصد الجنائي فیما یتعلق بركن العلم بھ لان تحدی د ھ ذا النط اق    
  .الطبیعة القانونیة لجریمة غسیل الاموال من حیث كونھا من الجرائم الوقتیة او المستمرةیتوقف علیھ تحدید 

ومؤدى ذلك أن إسباغ وصف الجریمة الوقتیة عل ى جریم ة غس یل الام وال یتع ین مع ھ ت وافر العل م بحقیق ة الم ال مح ل             
المعن وي لحظ ة ب دء النش اط او الس لوك      الجریمة وقت بدایة ارتكاب السلوك المادي للجریمة اي تعاصر ركنیھا المادي و

المؤثم ایا كانت صورتھ حتى تتوافر المسؤولیة الجنائیة لمرتكب ھذا السلوك وعلیھ فالجریمة في ھذه الفرضیة تكون قد 
استكملت كافة الاركان المكونة منھا والمتمثلة في ركنیھ ا الم ادي والمعن وي ف أذا ثب ت ت وافر عنص ر العل م بع د اس تكمال           

  .)3(فأن الجریمة لا تتحقق السلوك

وفي الفرضیة الثانیة فأن اسباغ وصف الجریمة المستمرة على جریمة غسیل الاموال یقتضي ان یتوافر ركنھا المعنوي  
وتحدی دا عنص ر العل م ف ي اي وق ت بع  د الب دء ف ي ارتك اب الس لوك الاجرام ي وم  ن ث م فأن ھ لا یش ترط ت وفر العل م لحظ  ة                

                                                        

انون یراد بجرائم الخطر السلوك الاجرامي الذي یمثل عدوانا محتملا على الحق المقرر حمایتھ بموجب القانون اي تھدیدا لھ بالخطر ویعاقب الق  1
نون العقوبات من قا) 55(على ھذه الجرائم للحیلولة دون وقوع الضرر المحتمل كما في جریمة الاتفاق الجنائي المنصوص علیھا في المادة 

  . 1969لسنة ) 111(العراقي رقم 

  305ص-1996-بغداد-مطبعة العزة -المبادئ العمة في قانون العقوبات المقارن -أكرم نشأت إبراھیم.ینظر د  2

  .22-21ص -2005 -الاسكندریة -دار الشروق -غسل الاموال-محمد شریف بسیوني.ینظر د 3
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مكون للجریمة وانما یكفي ان یتوافر العلم بمصدر المال غیر المشروع في اي لحظة تالی ة بع د   ارتكاب السلوك المادي ال
  .)1(ارتكاب السلوك المادي للجریمة

وفي تأیید المذھبین اللذین تناولا وصف جریمة غسیل الاموال فأننا نرجح المذھب الذي یرى ان ھذه الجریمة تعتبر من  
ن المتصور ان یتراخى ت وافر عنص ر العل م ف ي القص د الجن ائي بألاص ل غی ر المش روع          الجرائم المستمرة ومن ثم فأنھ م

 .للمال محل الجریمة الى وقت لاحق على القیام بالسلوك المادي المكون لركنھا المادي

 

  مراحل جریمة غسیل الأموال:  الفرع الثاني

تنطوي على مراحل وسلسلة من الاجراءات ومن من المعلوم ان جریمة غسیل الاموال لیست فعلا واحدا ولكنھا عملیة  
ھنا یكون لادراك مراحلھا اھمیة في تحدید ما ینشأ من صور جرمیة ترتبط بھذه المراحل وبشكل عام فأن ھذه الجریمة 
تمر بمراحل اساسیة ثلاث یمكن ان تحصل جمیعھا دفعة واحدة ویمكن ان تحصل كل مرحلة فیھا مستقلة عن الاخرى 

الاخرى ولكن قبل البحث في ھذه المراحل ینبغي الاشارة الى ان ھناك عدة خطوات تمھیدیة سابقة على  والواحدة تلو
  :القیام بالغسل یمكن تلخیصھا بالاتي

التخطیط یسبق ھذه الجریمة رسم تصور لعملیة الغسل من قبل المجرمین ووضع البرنامج الزمني الذي  .1
داء ومسار كل عمل وبالشكل الذي یضمن عدم وقوع اي انحراف سیستغرقھ التنفیذ والتوقیتات المثلى لكل ا

مزج الاموال , عملیات الخداع والتمویھ , الایداع النقدي (عن المرسوم او اي خطا وتحدید كل جزئیات الغسل 
  ).الدمج وادخال الاموال القذرة الى النظام المصرفي, القذرة 

ئة من جزیئات عملیة الغس ل حی ث ی تم اختی ار المش اركین      تحدید الاطراف المشاركة ودور كل منھا في كل جزی .2
ف  ي العملی  ة ف  ي ش  ركات او مؤسس  ات او ھیئ  ات او اف  راد وتحدی  د العم  ل ال  ذي س  یقوم ب  ھ ك  ل م  نھم وح  دود          

 .المسموح لھ بھا والقیود التي لا یجوز تجاوزھا والضوابط التي لا یجب الخروج عنھا
القائمین على التنفیذ بحیث یلتزم كل مشارك بتنفیذ ما ھو مطل وب  ادارة وتوجیھ عملیات الغسل والتنسیق بین  .3

 :منھ وھذا التخطیط الجید المسبق وادارتھ یھدف الى تحقیق امرین ھما
 

   اضعاف قوى المكافحة والمقاومة وجعلھا لا تستطیع النفاذ الى القائمین بعملیة الغسل والتسلیم : الاول         

  .مجرمین وبأن نشاطھم مشروع یر غ بانھم                  

  .التأكید على الحذر التام في عملیات التنفیذ: الثاني          

التنفیذ والتدخل الفوري السریع حیث تتم عملیة التنفیذ وملاحقتھ والت دخل الف وري الس ریع بمج رد الش عور او       .4
بع ة وقائی ة لاحك ام عملی ة التنفی ذ      الشك بأن ھناك انحراف ا عم ا ھ و مخط ط ومرس وم لتنفی ذ العملی ة وھ ذه المتا        

  .وعدم السماح بأي قصور فیھا
  :اما بخصوص مراحل عملیة غسیل الاموال فیمكن اجمالھا بالاتي
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ھي ادخال المال غیر المشروع المتحصل من احدى الجرائم التي سبق التنویھ عنھا  ):عملیة الادخال(المرحلة الاولى 
المالي القانوني وھدف ھذه المرحلة التخلص من كمیة النقد الكبیرة بین یدي مالكھا  فیما سبق من بحثنا ھذا في النظام

في البلد او المكان الموجودة فیھ وذلك بنقلھا من موضعھا او موضع الحیازة وتحویلھا الى اشكال نقدیة او مالیة 
  .مختلفة كالشیكات السیاحیة والحوالات البریدیة وغیرھا

  

  .ھي عملیة نقل وتبادل المال القذر ضمن النظام المالي القانوني الذي تم ادخالھا فیھ): ة النقلعملی(المرحلة الثانیة 

  

وتتمثل بعملیة دمج المال نھائیا بالاموال المشروعة لضمان اخفاء المصدر القذر لھا  ):عملیة الدمج(المرحلة الثالثة 
موال الجرمیة تنطلق من الحاجة الى اخفاء المصدر ولضمان نجاح ھذه العملیات الثلاث فأن استراتیجیات غسیل الا

الحقیقي للملكیة غیر المشروعة والحاجة الى المحافظة على ترتیبات عملیة غسیل الاموال والحاجة الى تغییر الالیة 
  .وتعددھا من اجل تحصیل كمیة كبیرة من النقد المشروع

 

  صور جریمة غسیل الأموال:  الفرع الثالث 

  :وھي )1(لاموال اربعة عناصر رئیسیة لا تتم الجریمة بدون احدھا ومن الاھمیة الالمام بھذه العناصرلجریمة غسیل ا 

الاموال القذرة ھي التي سیتم غسلھا وتسمى مدخولات غسل الاموال وھي الاموال الناتجة من احدى الجرائم  .1
  .المنوه عنھا سابقا والتي أنتجت الأموال القذرة التي سیتم غسلھا

ر الزائف ھو الذي یبتدعھ غاسل الاموال ویدعي انھ مصدر الاموال التي لدیھ والتي سیتم غسلھا المصد .2
وتطھیرھا ویحرص غاسل الاموال على ان یبدو ھذا المصدر الزائف ظاھریا اي انھ ھو الذي اكتسب الاموال 

 .عن طریقھ حتى لا یتطرق الشك الى شرعیتھ
م اللجوء الیھا لاخفاء الاموال القذرة ومزجھا بالتدفقات النقدیة الانشطة الخادعة وھي الانشطة التي سیت .3

 .المتولدة عن الانشطة المشروعة
اطراف التنفیذ وھي التي ستتولى القیام بعملیة الغسل وتتولى ایضا احداث شخصیة جدیدة للمجرم مالك  .4

 .ھ السيءالاموال القذرة لتقدیمھ الى المجتمع في شكل شخص نظیف محل ثقة بعیدا عن ماضی
  

 

  وسائل مكافحة جریمة غسیل الأموال:  المطلب الثاني

سنتناول ھذا الموضوع في نقطتین نخصص الأولى لبیان وسائل مكافحة غسیل الاموال على المستوى الدولي في حین  
نكرس الثانیة لعرض وسائل مكافحة غسیل الأموال على المستوى الوطني وسنخصص فرعا لكل نقطة من ھذه 

  .تینالنقط
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  وسائل مكافحة غسیل الاموال على المستوى الدولي : الفرع الاول

یمثل سنة الارتكاز بالنسبة للجھود الدولیة في حقل غسیل الاموال على ان یكون مفھوما  1988یمكن القول ان عام  
بقي ضمن إطار البحث  ان الاھتمام الدولي والاقلیمي والوطني في ھذا الموضوع قد بدأ قبل ذلك التأریخ بسنوات لكنھ

صدرت اتفاقیة الامم  19/12وتحدیدا في  1988العلمي دون ان یصل الى اطار دولي لتوحید جھود المكافحة ففي عام 
وتعد من اھم اتفاقیات الامم المتحدة باعتبارھا فتحت الانظار ) اتفاقیة فینا(المتحدة لمكافحة انشطة ترویج المخدرات 

موال المتحصلة من المخدرات واثرھا المدمر على النظم الاقتصادیة وھذه الاتفاقیة لا تعد على مخاطر انشطة غسیل الا
من حیث محتواھا اتفاقیة خاصة بغسیل الاموال اذ ھي في الاساس اتفاقیة في حقل مكافحة المخدرات بید انھا تناولت 

ل اكثر المصادر اھمیة للاموال محل انشطة غسیل الاموال المتحصلة من تجارة المخدرات باعتبار ان الاخیرة تمث
  .)1(عملیات الغسل

من الاتفاقیة ضرورة اتخاذ كل طرف في الاتفاقیة في اطار قانونھ الخاص ما یلزم من التدابیر ) 3(فقد جاء في المادة  
  .یتھا لتجریم كل عمل من شأنھ اخفاء او تمویھ حقیقة الاموال او مصدرھا او مكانھا او طریقة التصرف بھا او ملك

ومما نلاحظھ على نصوص ھذه الاتفاقیة انھا قصرت تجریم غسیل الاموال على الاموال المستمدة من الاتجار غیر  
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة و لم توسع نطاق التجریم لغسیل الاموال لیشمل الاموال القذرة المستمدة من 

والاداري والاتجار بالاسلحة والبغاء وغیرھا من المصادر الاجرامیة مصادر اجرامیة اخرى كالرشوة والفساد المالي 
وقد یكون السبب وراء ذلك ھو ان ھذه الاتفاقیة خاصة بالاتجار غیر المشروع في المخدرات دون غیره من الانشطة 

  .الاجرامیة الاخرى 

ھ اتفاقیات ومؤتمرات اخرى كاتفاقیة واما بالنسبة لتجریم غسیل الاموال المستمدة من الجرائم الاخرى فقد اھتمت ب 
  .الخاصة بمكافحة غسیل الاموال وغیرھا  1990المجلس الاوروبي لعام 

ومما نلاحظھ على ھذه الاتفاقیة ایضاً ھو قصور التعاون الدولي في ھذا المجال حیث لم ینضم الى ھذه الاتفاقیة سوى  
دولة فقط من الدول ) 30(نظم الیھا بعد وكذلك فان حوالي دولة لم ت) 40(دولة من دول العالم اي ان حوالي ) 145(

الاعضاء في الاتفاقیة تطبق اجراءات مكافحة غسیل الاموال التي تعد جزءاً لا یتجزأ من ھذه الاتفاقیة اي ان حوالي 
ة غسیل دولة من الدول الاعضاء في الاتفاقیة ومن الدول التي لم تنظم بعد لازالت لم تطبق اجراءات مكافح) 155(

  .الاموال 

من اتفاقیة فیینا سالفة الذكر المبادئ العقابیة التي یمكن للدول الاعضاء في ) 3(وأما بالنسبة للعقاب فقد حددت المادة  
الاتفاقیة ان تضمنھا في قوانینھا الداخلیة مع عدم الاخلال بمبدا الاحتكام الى القانون الداخلي للطرف العضو في الاتفاقیة 

  .السالبة للحریة و علاج المجرمین ورعایتھم واعادة تأھیلھم ودمجھم في مجتمعاتھم  كالعقوبات

وقد تركت ھذه الاتفاقیة للتشریعات الداخلیة امر تحدید فترات العقوبات السالبة للحریة طبقاً لما یتماشى مع دساتیرھا    
د العقوبة حسب طبیعة الجریمة او ضخامة المبالغ وقوانینھا المتبعة ولم تغفل الاتفاقیة عن وضع المبادئ الخاصة بتشدی

المغسولة كما نصت الاتفاقیة ایضاً على مصادرة المتحصلات المستمدة من جرائم المخدرات وما یتصل بھا من اجراءات 
بان ھذه الاتفاقیة قد استثنت من عقوبة سابقة كالحجز والتجمید للارصدة المتصلة بتلك الجرائم ولا یفوتنا ان نذكر 

  .المصادرة حقوق الغیر حسن النیة 
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ھي الاتفاقیة الوحیدة التي اھتمت بمكافحة غسیل الاموال وتجریمھ فھناك العدید من  1988ولم تكن اتفاقیة فیینا لعام 
  :الاتفاقیات والمؤتمرات التي اھتمت بذلك ومنھا على سبیل المثال لا الحصر ما یلي 

  .اتفاقیة المجلس الاوروبي الخاصة بغسیل الاموال  .1
 . 1988قانون المبادئ الصادر عن لجنة بازل لعام  .2
 .1990اعلان الدول الامریكیة في المكسیك عام  .3
 .1992اعلان كنجستون عام  .4
 .ادارة فوباك التابعة للاٍنتربول الدولي  .5
 .ة المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجریمة الدولیة المنظم .6
  . المؤتمرات العربیة لمكافحة الجریمة .7

  

أما بخصوص الاختصاص القضائي الجنائي فقد اكدت اتفاقیة فیینا وعلى وجھ الخصوص في المادة الرابعة منھا ان 
على كل طرف في الاتفاقیة ان یتخذ ما قد یلزم من تدابیر لتقریر اختصاصھ القضائي في مجال الجرائم التي یكون قد 

عندما ترتكب الجریمة على اقلیمھ او عندما ترتكب الجریمة على متن سفینة ) 3(للفقرة الاولى من المادة  قررھا وفقاً
ترفع علمھ او طائرة مسجلة بمقتضى قوانینھ وقت ارتكاب الجریمة ویجوز لكل طرف في الاتفاقیة ان یتخذ ماقد یلزم 

عندما یرتكب الجریمة ) 3(یقررھا وفقاً للفقرة الأولى من من تدابیر لتقریر اختصاصھ القضائي في مجال الجرائم التي 
احد مواطنیھ او شخص یقع محل اقامتھ المعتاد في اقلیمھ او عندما ترتكب الجریمة على متن سفینة تلقى الطرف إذنا 

ساس شریطة ان لایمارس ھذا الاختصاص الا على ا) 17(باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنھا عملاً بأحكام المادة 
ولم تستبعد ھذه الاتفاقیة ممارسة . الاتفاقیات او الترتیبات المشار الیھا في الفقرتین الرابعة والتاسعة ومن تلك المادة 

  .اي اختصاص جنائي مقرر من قبل اي طرف وفقاً لقانونھ الداخلي

اص بمحاكمة مرتكبي جریمة غسیل و ھكذا فقد أكدت اتفاقیة فیینا المذكورة على الاخذ بمبدأ الاقلیمیة لانعقاد الاختص
الاموال سواء وقعت الجریمة على اقلیم الدولة الطرف او على متن سفینة ترفع علمھا أو طائرة مسجلة بمقتضى 
قوانینھا وقت وقوع الجریمة كما تبنت ھذه الاتفاقیة مبدأ الشخصیة في شقھ الایجابي اذا أجازت ان ینعقد الاختصاص 

ھا مرتكب الجریمة وكذلك اجازت مبدأ العالمیة اذ جعلت الاختصاص ینعقد للدولة التي یقع في للدولة التي یحمل جنسیت
  .اقلیمھا محل الاقامة المعتاد للشخص مرتكب الجریمة 

وقد اعقب ھذه الاتفاقیة ان كثیرا من الدول قامت بالفعل بتوسیع نطاق اختصاصھا القضائي لیشمل جریمة غسیل  
  .ھذا الفعل جریمة مستقلة ومن جرائم الارھاب  الاموال بعد ان اعتبرت

سالفة الذكر تسلیم المجرمین في جرائم غسیل الاموال وغیرھا من جرائم  1988لقد عالجت اتفاقیة فیینا لعام  
یخضع تسلیم المجرمین (من ھذه الاتفاقیة التي جاء فیھا اذا تلقى طرف ) 6(المخدرات في الفقرة الثانیة من المادة 

طلب تسلیم من طرف اخر لایرتبط معھ بمعاھدة تسلیم جاز لھ ان یعتبر ھذه الاتفاقیة الاساس القانوني ) معاھدةلوجود 
للتسلیم فیما یتعلق بایة جریمة تنطبق علیھا ھذه المادة وعلى الاطراف التي تستلزم وجود تشریع تفصیلي لاعتبار ھذه 

  .ظر في سن ھذا التشریعالاتفاقیة اساساً قانونیاً لتسلیم المجرمین ان تن
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ان تس لم ب ان الج رائم    ) لاتخض ع تس لیم المج رمین لوج ود معاھ دة     (الاطراف الت ي  ) 6(وكذلك فقد اجازت الفقرة الرابعة من المادة  
م الت ي  التي تنطبق علیھا ھذه المادة جرائم یجوز فیھا التسلیم فیما بینھا ولم تغفل الاتفاقیة ع ن التاكی د ب ان ك ل جریم ة م ن الج رائ       

تنطب ق علیھ ا ھ ذه الم  ادة تعتب ر مدرج ة كجریم ة یج  وز فیھ ا تس لیم المج  رمین ف ي اي معاھ دة لتس لیم المج  رمین س اریة فیم ا ب  ین               
الاطراف وتتعھد الاطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم التي یجوز فیھا تسلیم المجرمین في ایة معاھ دة لتس لیم المج رمین    

  .تعقد فیما بینھا 

ما وحثت اتفاقیة فیینا سالفة الذكر الدول الاطراف على ان تقدم لبعضھا ال بعض المس اعدة القانونی ة  المتبادل ة ف ي اي تحقیق ات       ك 
من ھذه الاتفاقی ة وك ذلك اج ازت    ) 3(وملاحقات واجراءات قضائیة تتعلق بایة جریمة منصوص علیھا في الفقرة الاولى من المادة 

  :لأي من الإغراض التالیة ) 7(ساعدة القانونیة المتبادلة التي تقدم وفقاً للمادة ھذه الاتفاقیة ان تطلب الم

  اخذ شھادات الاشخاص او اقراراتھم  .1
 .تبلیغ الاوراق القضائیة  .2
 .اجراء التفتیش والضبط  .3
 .فحص الاشیاء وتفقد المواقع  .4
 الامداد بالمعلومات والادلة  .5
لمس  تندات والس  جلات بم  ا ف  ي ذل  ك الس  جلات المص  رفیة او المالی  ة او     ت  وفیر النس  خ الاص  لیة او الص  ور المص  دقة م  ن ا    .6

 سجلات الشركات او العملیات التجاریة 
 .تحدید نوع المتحصلات او الاموال او الوسائط او غیرھا من الاشیاء او تتبع اثرھا لاغراض الحصول على ادلة  .7

  
القانونی  ة  ط  رف ف  ي الاتفاقی  ة ان تمتن  ع ع  ن تق  دیم المس  اعدة   و م  ن اج  ل مكافح  ة غس  یل الام  وال ف  ان الاتفاقی  ة ل  م تج  ز لاي دول  ة  

ولا ننس  ى ان ن  ذكر ب  ان الاتفاقی ة ق  د حرص  ت عل  ى    .م  ن الاتفاقی ة بحج  ة س  ریة العملی  ات المص رفیة   ) 7(المتبادل ة بموج  ب الم  ادة  
  .  طراف من اتفاقیات اخرى التوكید على مراعاة احكام التشریع الوطني لكل دولة طرف في الاتفاقیة وماترتبط بھ الدول الا

 

 

  وسائل مكافحة غسیل الاموال على المستوى الوطني:  الفرع الثاني

بھذا الفرع سنتعرف على التجربة العراقیة في مكافحة غسیل الاموال من خلال تعرضنا لنصوص قانون مكافحة غسیل  
ل التعاون العراقي الدولي في مكافحة ھذه التي تجرم وتعاقب على ھذا النشاط ومن خلا 2004لسنة ) 93(الاموال رقم 

  :الجریمة وسنتناولھا على النحو الاتي
  .التجریـــم: أولا

نظرا لانتشار ظاھرة الارھاب وتمویل العلمیات الارھابیة اضافة لظاھرة الجرائم المنظمة لذا قام المشرع العراقي  
حجر الاساس في التشریع العراقي  2004سنة ل) 93(بتجریم صور شتى ومتنوعة لھذه الظاھرة ویعد قانون رقم 

لمكافحة ھذه الجریمة من خلال اھتمامھ بملاحقة عائدات الجرائم المنظمة واصحاب رموز النظام السابق والحیلولة دون 
فوز الجناة بھا لذلك اصبح من الضروري تعقب صفقات تلك العملیات ومصادرتھا وملاحقة الذمة المالیة لتجارھا وما 

نھ من اصول واموال نجحوا في غسلھا واضفاء صفة المشروعیة علیھا لكن ھذه الملاحقة لیست بالامر السھل یمتلكو
نظرا لاستخدام ھؤلاء الجناة لاسالیب التحایل والخداع وتھریب الاموال لخارج العراق واخفاء كافة العلاقات والاتصالات 

  .المباشرة بین القائمین على ھذه الصفقات ومنفذیھا

ھذا ما دفع المشرع العراقي الى الاسراع باصدار ھذا القانون الذي اھتم بدور المؤسسات المالیة في مكافحة غسیل و 
الاموال المتحصلة من الاتجار غیر المشروع بكافة صوره وانواعھ والحد من اطلاق مبدأ سریة المعاملات المصرفیة 

من ھذا ) 12(رفیة من قیود وھذا ما یتضح من نص المادة دون المساس بما یفرضھ ھذا المبدأ على المؤسسات المص
القانون التي اوجبت الإخبار عن الأموال والعملیات المصرفیة التي تبدو انھا متحصلة عن احدى الجرائم المنظمة 
 ویكون ذلك من خلال مكتب الابلاغ عن غسیل الاموال الذي یكون تابعا من الناحیة الاداریة لمدیر البنك المركزي
العراقي والذي حددت مھامھ بموجب المادة اعلاه بجمع ومعالجة وتحلیل ونشر الابلاغ عن التعاملات المالیة المشبوھة 
اضافة الى دوره في المساھمة بتنفیذ السیاسة العراقیة لمنع غسیل الاموال وتمویل الجریمة وبضمنھا تمویل الارھاب 
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اضافة الى دوره في الاجابة على استفسارات المؤسسات المالیة من خلال  من خلال قیامھ بالتحقق من الاخبار المبلغ لھ
  .تقدیمھ الارشارد لتلك الجھات وكیفیة عملھا

المؤسسات المالیة باجراء فحص لكل عملیة مصرفیة تزید عن مبلغ معین حیث یشك ) 16(و) 15(كما الزمت المادتان  
البنك ان یستعلم من العمیل عن حقیقة مصدر ھذه الاموال في مشروعیة مصدرھا وفي مثل ھذه الاحوال فأن على 

عند فتح حساب او اجراء تعامل او (والجھة المحولة إلیھا وعن الشخص المستفید منھا حیث نصت المادة اعلاه على 
او سلسلة من التعاملات المحتملة والتي قیمتھا تساوي او تزید على خمسة ملیون دینار عراقي لزبون سواء كان فردا 

شخصا قانونیا فأن على المؤسسة المالیة ان تحصل وتسجل حیثما یكون نافذا الاسم القانوني للزبون واي اسماء اخرى 
وتدقق المؤسسة اسم الزبون في قائمة الافراد والمؤسسات المزودة من قبل البنك … مستعملة والعنوان الدائم 

ا القانون والمحددة من البنك المركزي لابلاغ الحكومة العراقیة من ھذ) 1(الفقرة ) 7(المركزي العراقي بموجب المادة 
  ).وتبلغ المؤسسة في الحال عن اي تعاملات شبیھة الى الھیئة الحكومیة المعنیة

كما تقوم المؤسسة المالیة بعدة خطوات للتحقق الاضافي عن الھویة اذا كان للاخیرة شكوك بھویة الزبون وھو ما  
ھذا القانون اضافة الى قیام المؤسسة عندما تقوم بتحویل قسط التأمین او توزع او تحیل الفائدة  من) 17(أكدتھ المادة 

بالتحقق من ھویة المالك المستفید اذا كان المالك المستفید لیس ھو الشخص المحدد كمالك مستفید عندما تم توقیع 
المقصودة للتعامل او علاقة العمل اذا كان ھناك  العقد اضافة الى قیامھا بالتحقق من مصدر المبالغ والغرض والطبیعة

سبب للاشتباه بأن الموجودات ھي عائدات جریمة او ان القصد منھا تمویل جریمة او ان التنظیم الاجرامي لھ سلطة 
  .منھ) 18(التصرف بھا وھو ما نصت علیھ المادة 

كافة عملائھا لمدة خمس سنوات بعد قفل المؤسسة ان تظل محتفظة بالمستندات الخاصة ب) 22(كما أوجبت المادة 
حساباتھم وانتھاء علاقتھم بھا ولم یكتف المشرع بھذا القدر انما اوجب عمل سجلات لكافة التعاملات التي تزید على 

  .دینار والاحتفاظ بھا لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد التعامل) 150000(

  .الجزاءات: ثانیا

شرع العراق ي ف ي ق انون مكافح ة غس یل الام وال بحس ب ن وع المص در غی ر المش روع            اختلفت الجزاءات التي قررھا الم
  :وعلى النحو الأتي

م ن الق انون ك ل م ن ی دیر او یح اول ان ی دیر تع املا مالی ا یوظ ف           ) 3(عاقب المشرع العراقي وبموجب الم ادة   .1
یقة مالنش اط غی ر ق انوني او    عائداتھ بطریقة ما لنشاط غیر قانوني عارفاً بان المال المستخدم ھو عائدات بطر

كل من ینقل او یرسل او یحیل وسیلة نقدیة او مبالغ تمث ل عائ دات بطریق ة م ا لنش اط غی ر ق انوني عارف اً ب ان          
) 40(ھذه الوسیلة النقدیة او المال یمثل عائدات بطریقة ما لنشاط غیر قانوني بعقوبة الغرامة بما لایزید ع ن  

المال المس تعمل ف ي التعام ل ایھم ا اكث ر أو الس جن م دة لا تزی د عل ى ارب ع           ملیون دینار عراقي أو ضعف قیمة 
 .سنوات او كلاھما

  
م ن الق انون یعاق ب بعقوب ة الغرام ة بم ا لایق ل ع ن عش رین ملی ون دین ار عراق ي او             ) 4(استناداً لإحكام المادة  .2

یتستر على طبیع ة او مك ان او    بعقوبة الحبس مدة لاتزید على السنتین او كلاھما كل من یقدم مالا أو یخفي او
مصدر او عائدیة المال عارفاً او قاصداً ب ان ھ ذا الم ال یس تعمل للتھیئ ة لغ رض خ رق الق انون او التس تر عل ى           
فرار من ارتكب ھذا الخرق او من یحاول او یتامر على نشاط كھذا أو كل من یقدم او یدعو شخصا أخرا لتقدیم 

 رى مال او دعم او تمویل او خدماتٍ اخ
  

قاصداً استعمالھا او عارفاً بأنھا من المحتمل ان تستعمل لتنفیذ عمل ال ى جماع ة ارھابی ة أو عم ل او امتن اع یقص د       
من خلالھ الحاق الموت او الاذى البدني الخطیر لش خص م دني او اي ش خص اخ ر لیس ت لدی ھ مس اھمة فعال ة ف ي          

  .شحن وضع الصراع المسلح
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م ن الق انون اع لاه    ) 5,4,3(العقوب ة المق ررة ف ي الم واد     ) 6(ناداً لاحكام الم ادة  كما شدد المشرع العراقي است .3
على مرتكب الجرائم اعلاه بصورة متعمدة او مع العلم بان النتیجة المحتملة قد تؤدي الى مساعدة شخص ف ي  

تغریم  ھ  ارتك اب الجریم  ة او مس اعدة اخ  ر ف ي تف  ادي الملاحق ة القض  ائیة ع ن جریم  ة مرتكب ة س  لفاً م ن خ  لال        
للحكومة العراقیة بأي مال عیني أو شخصي بضمنھا على سبیل المث ال المب الغ المس تعملة ف ي الجریم ة او اي      

 .مال ملازم لھذا المال او اي مال متحصل نتیجة لھذه الجریمة دون الاضرار بحقوق الغیر الحقیقیین
 
م  ن الق  انون تجمی  د ك  ل المب  الغ أو   ) 6(دة كم  ا ق  رر المش  رع العراق  ي اس  تنادا لاحك  ام الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ا      .4

بض  منھا الممتلك  ات العقاری  ة الت  ي تق  ع ض  من    (الموج  ودات المالی  ة الاخ  رى او المص  ادر الاقتص  ادیة الاخ  رى    
التي نقلت من العراق ي او   8اختصاص لجنة القضایا العقاریة العراقیة حسب نظام سلطة الائتلاف المؤقت رقم 

ؤولین ف ي النظ ام الس ابق او م ن اف راد ح زب البع ث والت ي تك ون داخ ل الع راق او            التي تم اقتنائھا من قبل مس
تاتي فیما بعد الى العراق ض من حی ازة أو س یطرة أش خاص ع راقیین أو غی ر ع راقیین لایج وز نق ل او دف ع او           
تص دیر او س حب التص رف بطریق ة اخ رى بالم ال المجم د یك ون وزی ر المالی ة وبالتش اور م ع مجل س ال وزراء               

والمعرض الى رھ ن او حك م قض ائي    ) 6(خولاً بمصادرة المال المجمد استناداً الى الفقرة السادسة من المادة م
او إداري أو تحكیمي سابق صادر من قبل محكمة مختصة وخاضع لحقوق الطعن المنصوص علیھ ا قانون اً ك ل    

وق تط ویر الع راق او إل ى م ن     حق او ملكیة او منفعة في مال مجمد مص ادر ی تم تحویل ھ عل ى الف ور ال ى ص ند       
یخلف صندوق تطویر العراق ایھما في حالة عدم وجود خلیفة لصندوق تط ویر الع راق ف ان ھ ذا الم ال المجم د       
یحال إلى وزارة المالیة عند الاحالة الى صندوق تطویر العراق او خلفھ او وزارة المالیة حسبما ھ و ملائ م أي   

اً اي تعامل من قبل شخص عراق ي او اجنب ي داخ ل الع راق یتجن ب او      یكون ھذا المال المجمد المصادر محجوز
یك  ون ) 6(یتف ادى او لغ  رض تف  ادي او تجن  ب او یح اول ان ینتھ  ك المحظ  ورات ف  ي الفق رة الثانی  ة م  ن الم  ادة     

 ). من ھذا القانون) 3(ممنوعاً ویشكل جریمة بموجب المادة 
 

ن اخ ر ف ي الم دى ال ذي یك ون فی ھ الش خص مخ ولاً بموج ب عق د           لإغراض ھذه المادة یعتبر الش خص متص رفاً نیاب ةً ع      
رسمي او غیر رسمي بان یتولى اعمال ھامة لمصلحة اخر كما لو كانوا وكلاء عن الغیر تطبق الفقرة الثانیة من الم ادة  

 17ا ب  ین عل ى المب الغ والموج ودات المالی ة او المص ادر المالی ة او المص ادر الاقتص ادیة الاخ رى والت ي كان ت فیم             ) 6(
  .2003نیسان  16ولغایة  1968تموز 

وكذلك تجمید الأموال التي تمت مصادرتھا أو حجزھا أو نزعھا من قبل النظام السابق لاسباب عدا الإغراض الحكومی ة   
الشرعیة مثل فرض الضرائب والكمارك ومكافحة نشاط المخدرات او فرض العقوبات الجزائیة أو تلك الت ي ت م انتزاعھ ا    

المعارض  ة السیاس  یة لنظ  ام الس  ابق او نتیج  ة المعتق  د او ال  دین او تعص  ب الم  الكین او لاغ  راض تطھی  ر المعتق  د     نتیج  ة
ھذه الاملاك العائدة للحكومة العراقیة أو المشغولة من قبل وزارات الحكومة ) 6(لایكون خاضعاً للفقرة الثانیة من المادة 

بم ا فی ھ التع ویض المعق ول     (لى تعامل قانوني و ذي غرض حكومي مشروع العاملة او موظفي الدولة العاملین استناداً ا
  ). لموظفي الحكومة



Dr. Thulfikar A. Ressen      ذو الفقار علي رسن    . د                                                                                                         

 10th Scientific Conference 24-25 Oct.2009                                         2009رین الاول ــتش 25-24ر ـاشــي العــر العلمـــالمؤتم

  .تفعیل التعاون الدولي لمكافحة جریمة غسیل الأموال: ثالثا

من اجل تعزیز التعاون الدولي في مكافحة غسیل الأموال فأن القانون العراقي عاقب كل من قام عن طریق التصدیر أو  
اصة بعملیة مالیة بین العراق والخارج أو شرع في القیام بذلك إذا انصبت ھذه العملیة على أصول مالیة النقل أو المق

یعلم الشخص بأنھا ناتجة بطریق مباشر أو غیر مباشر عن إحدى الجرائم المنصوص علیھا في القانون إذ جاء في 
كل الأشخاص تقدیم تقاریر عن أموالھم أو یخول البنك المركزي العراقي إن یطلب من (من القانون ) 21(المادة 

وسائلھم النقدیة إلى مكتب الإخبار عن غسیل الأموال أو إلى خدمة زبائن العراق عند تحویلھ عملة أو وسائل نقدیة 
وقد ھدف المشرع من ) ملیون دینار من داخل العراق إلى خارجھ أو من خارج العراق إلى داخلھ 15أخرى أكثر من 

لب على حیل التمویھ المصرفي التي یلجأ إلیھا في غسیل الأموال ومواجھة الصعوبات الناشئة عن تطبیق وراء ذلك التغ
  .قواعد الاختصاص في حال وقوع أركان الجریمة على إقلیم أكثر من دولة

قلیم یضاف لذلك إن المشرع العراقي كان قد جرم غسیل الأموال على الرغم من إن العملیة لم تقع بأكملھا على الإ 
من المادة ) ج(العراقي وقد ھدف المشرع من ذلك مكافحة غسیل الأموال كونھا من الجرائم المنظمة إذ جاء في الفقرة 

یقوم مكتب الإبلاغ بالتعاون والتفاعل وتبادل المعلومات مع السلطات الحكومیة العراقیة والھیئات (من القانون ) 12(
  ).یة على غسیل الأموال وتمویل الجریمةالمختصة للدول الأخرى والمنظمات الدول

  

  الخاتمــــة

بعد الانتھاء من ع رض التعری ف بوس ائل مكافح ة غس یل الأم وال عل ى الص عید ال دولي وم ن خ لال التع رض للنص وص               
الخاص  ة بمكافح  ة الاتج  ار غی  ر  1988القانونی  ة الت  ي تج  رم وتعاق  ب عل  ى ھ  ذه الجریم  ة ف  ي ك  ل م  ن اتفاقی  ة فین  ا لع  ام   

بالمخ  درات والم  ؤثرات العقلی  ة وغیرھ  ا م  ن الاتفاقی  ات والم  ؤتمرات الإقلیمی  ة إض  افة إل  ى تض  اعیف ق  انون        المش  روع
توصلنا إلى أھم العقبات التي تحد من فعالیة ھذه الوسائل سواء  2004لسنة ) 93(مكافحة غسیل الأموال العراقي رقم 

  :تيعلى المستوى الدولي أو الوطني وسنحاول بحثھا على النحو الأ

  .على المستوى الدولي: أولا

عدم وجود تعریف موضوعي شامل على المستوى الفقھي وعل ى مس توى الاتفاقی ات الدولی ة ذات الاختص اص       .1
لجریمة غسیل الأموال لذا فأننا نوصي بضرورة وضع تعریف شامل لھ ذه الجریم ة بحی ث یتس ع نطاق ھ لیش مل       

  .كافة المصادر غیر المشروعة للأموال القذرة
ر التعاون الدولي في مكافحة غسیل الأموال ل ذا فأنن ا نوص ي بتفعی ل التع اون ال دولي ف ي ھ ذا المج ال م ن           قصو .2

أو إبرام معاھدات جدیدة تواكب التطور الحاص ل ف ي    1988خلال مبادرة الدول بالانضمام إلى اتفاقیة فینا لعام 
 .الأسالیب التي یلجأ إلیھا الجناة في غسیل الأموال

یة المصرفیة من قبل البن وك أو المؤسس ات المص رفیة ب داعي المحافظ ة عل ى إس رار الم ودعین         التمسك بالسر .3
وھذا في حقیقتھ كلام حق یراد بھ باطل لذا نھیب بالدول إن تقوم بتعدیل نصوص قوانینھا بالشكل ال ذي یس مح   

عین م ن جھ ة   بالكشف عن المصادر غی ر المش روعة للأم وال الق ذرة م ن جھ ة والمحافظ ة عل ى حق وق الم ود          
 .أخرى

ضرورة قیام الأجھزة المعنیة في الدولة بتشدید الرقابة على الأسواق المالیة حتى لا تكون ھ ذه الأس واق ملج أ     .4
 .یلجأ إلیھ من اجل غسیل الأموال القذرة وإضفاء صفة الشرعیة علیھا

ه الأجھزة وتدریب إفرادھ ا  على الدول التي لا توجد فیھا أجھزة لضبط جرائم غسیل الأموال إن تقوم بإنشاء ھذ .5
والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ھذا المجال إضافة إلى الأخذ بنظام تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة 
ھ  ذه الجریم  ة م  ن خ  لال إنش  اء ش  بكة معلوم  ات ثنائی  ة ومتع  ددة الإط  راف لتب  ادل المعلوم  ات ب  ین الأجھ  زة             

 .المتخصصة
قوانین خاصة بمكافحة غسیل الأموال القیام بذلك على إن تراعي في ھذه القوانین على الدول التي لم تسن بعد  .6

 .إحكام المعاھدات الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بغسیل الأموال
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التعامل مع المعلومات المتعلقة بعملیات الغسیل على مستوى الدقة والتركی ز م ن خ لال جم ع المعلوم ات وف رز        .7
 .لتي یمكن من خلالھا الوصول لخیوط عملیة غسیل الاموالوانتقاء وتحلیل المعلومات ا

  

  على المستوى الوطني: ثانیا

إن الجزاءات المقررة بموجب قانون مكافحة غسیل الأموال العراقي ضعیفة وغیر رادعة فمعظم ھذه الجزاءات إن لم  .1
مدد قصیرة لاتتناسب مع جسامة یكن جمیعھا تتجسد بعقوبة الغرامة والحبس وحتى بالنسبة لعقوبة الحبس فھي تتحد ب

الفعل المرتكب من قبل الجاني ونحن بھذا الخصوص نوصي بالمشرع العراقي تشدید العقوبة المقررة لھذه الجریمة 
من خلال احلال عقوبة السجن محل الحبس ومضاعفة مقدار الغرامات للضعف لتحقیق الردع العام إلى جانب الخاص 

 .ة كالفرنسي والبحرینيأسوة ببقیة التشریعات المقارن
 
نوصي المشرع العراقي بایراد نص خاص لبیان بعض الحالات التي یشدد فیھا العقاب المقرر بمقتضى احكام القانون  .2

 .كأن یرتكب الجاني جریمتھ مستغلا سلطاتھ او نفوذه او طبیعة عملھ
  

 
راقي اسوة ببعض التشریعات المقارنة ایراد عقوبة المصادرة كعقوبة تبعیة او تكمیلیة ضمن تضاعیف التشریع الع .3

كالقانون البحریني والاماراتي من خلال مصادرة الاموال موضوع الجریمة او ایة اموال مملوكة لكل من ارتكب جریمة 
من جرائم غسیل الأموال مساویة في القیمة للاموال موضوع الجریمة دون الاخلال بحقوق الغیر حسن النیة اضافة 

ى مصادرة الاموال والاملاك في حالة انقضاء الدعوى الجنائیة لوفاة المتھم طالما لم یثبت ورثتھ الى وجوب النص عل
 .مشروعیتھا

 
عدم ایراد المشرع العراقي في سعیھ لمكافحة الجریمة بعض التدابیر التي تحول دون تنفیذھا او الابلاغ عن مرتكبیھا  .4

رة بموجب القانون كل من بادر بابلاغ الجھات المختصة عن ھذه من خلال ایراده نص یعفي بمقتضاه من العقوبة المقر
 . الجریمة قبل علم ھذه السلطات بالجریمة او مساعدتھا بالقبض على المجرمین قبل قیامھم بارتكاب الجریمة

  
  
فعالة عدم إیراد نصوص تشریعیة ضمن القانون خاصة بالتعاون العراقي الدولي فیما یتعلق بتسلیم الجناة ووضع إلیة  .5

 1988بھذا الخصوص لذا نھیب بالمشرع العراقي الإسراع بتعدیل نصوص التشریعیة بما یتوافق مع اتفاقیة فینا لعام 
 .الخاصة بتسلیم المجرمین وحجیة الإحكام الجنائیة العراقیة

 
ال فما تزال ضعف وعدم فعالیة النظام الرقابي للبنك المركزي العراقي بخصوص إنشاء أجھزة متخصصة في ھذا المج .6

أجھزة الرقابة تعاني من بعض الثغرات التي تحد من فعالیتھا ومن ھذه الثغرات غموض المھام المطلوبة من ھذه 
الأجھزة وانعدام التنسیق فیما بینھا لذا نوصي بزج موظفي ھذا الجھاز بدورات تدریبیة داخلیة وخارجیة بغیة تطویر 

  .كفاءتھم وتطویر خبراتھم



Dr. Thulfikar A. Ressen      ذو الفقار علي رسن    . د                                                                                                         
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Abstract: 

The crime of washing money considered as one of the most dangerous crimes 
of this century , Its represent the challenge in front of the monetary 
establishment .In addition of its being a test for the ability of the legal  
principles for the realization of activating the criminal confrontation by fighting 
all of its new aspects . Hence , the importance of this crime is considered 
subservience of the criminal activity which brought charity revenues , therefore 
it was a must to cloth with legality these criminal revenues on what is known 
as (dirty money) in order to facilitate it use with the most ease …. So that it is 
considered as an exit to the dilemma because of the difficulty in dealing with 
their criminal activities , especially those which bring exorbitant money such 
as drug smuggling , weapons trafficking est.…. Where as , its requires a grate 
efforts by the international community of the international financial, bank of 
experts and non experts criminals to com together and cooperate that’s what 
made it one of the international crimes so its not easy to fight this kind of 
crimes whitout international cooperation       

  

  

  

  

 


